
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  وأما عدم سقوط الحد على الوالد إذا قذف ولده فلدخوله في عموم الأدلة وعدم ورود الدليل

باستثنائه ولم يبح له الشرع استحلال ما حرمه االله من ولده .

 وأما التنصيف للعبد والتخصيص للمكاتب فوجهه ما تقدم في حد الزنا .

 قوله ويطلب للحي نفسه ولا يورث .

 أقول لا وجه لجعل الموت مسقطا للحد الذي قد ثبت على قاذف من مات بعد قذفه وقبل إقامة

الحد عليه فإن كانت العلة في ذلك تجويز أن يعفو لو عاش فهكذا قذف الأموات فإنه يجوز أن

يعفو الميت لو كان حيا وإن كانت العلة هي ما يلحق الحي بقذف الميت فهكذا ينبغي أن يقال

في وارث من مات بعد القذف إذا لحقه غضاضة بالقذف ولا وجه للفرق بينهما .

 وأما ترتيب المطالبين من قرابة الميت على هذا الترتيب الذي ذكرناه فإن كان وجهه أن

الغضاضة تلحق الأقرب لحوقا زائدا على لحوقها ممن هو أبعد منه مع تسليم لحوق مطلق

الغضاضة فلا وجه لهذا الترتيت بل إذا وقع الطلب من فرد من أفراد من يلحقه الغضاضة فإن

كانت يسيرة وكان بعيدا عن الميت كان ذلك سائغا لأن دفع الغضاضة مطلقا مسوغ للطلب وإن

كان سبب هذا الترتيب غير هذا وكل سبب يفرضه حاملا على الطلب غير هذا لا يصح لسببه والحق

أنه يجوز الاحتساب في مثل هذا وإن لم يكن ثم غضاضة على المحتسب لأن القذف من أشنع

المنكرات وقد أوجب االله الحد على فاعله فالسعي في إقامته من جملة ما يندرج تحت أدلة الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر .

 وأما قوله ثم الإمام والحاكم فوجهه ما ذكرنا من كون هذا الطلب من باب الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر والإمام والحاكم هما القائمان مقام البيان للناس وحملهم على ما أوجب

االله عليهم وزجرهم بحدود االله سبحانه عن الوقوع في معاصيه .

   وأما كونه يتعدد بتعدد المقذوف فوجهه ظاهر لأنه قد وقع القذف على كل واحد منهم فوجب

له حد مستقل
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